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  ٣/٩/١٩٥٦قانون تاریخ 
  سریة المصارف

  
 
  

  ١ ١المادة 
  تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف 

 . ٢ التي هي فروع لشركات اجنبية

  .٣يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري
  

  ٤ ٢المادة 
صارف المشار إليها في المادة الأولى وكل من له اطـلاع إن مديري ومستخدمي الم  -أ 

بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات 
المصرفية يلزمون بكتمان السر لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشـاء 

لأي شخص فرداً كان ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم 
أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطيـاً صـاحب 

  ت دعـوى أالشأن أو ورثته أو الموصـى لهـم أو إذا أعلـن إفلاسـه أو إذا نشـ
  

                                                        
تخضع لسر المهنة المصارف  «، وكانت: ٢٨/١٠/٢٠٢٢تاريخ  ٣٠٦من القانون رقم  عدلت هذه المادة بموجب المادة الأولى  - ١

المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات اجنبية شرط ان تحصل هذه المصارف 
  قة خاصة يعطيها وزير المال لهذه الغاية.اللبنانية والاجنبية على مواف

  »يستثنى من احكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
  (إقرار إعفاءات ضريبية ترمي الى تطوير السوق المالية). ٢٠/٩/١٩٨٢تاريخ  ٥٤٣٩يراجع القانون المنشور بالمرسوم رقم   - ٢
لمتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة (تعديل واكمال التشريع ا ١٩٦٧أيار  ٩تاريخ  ٢٨/٦٧من القانون رقم  ٤٣تراجع المادة   - ٣

 مختلطة لضمان الودائع المصرفية).
ان مديري ومستخدمي  «، وكانت: ٢٨/١٠/٢٠٢٢تاريخ  ٣٠٦عدلت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم    - ٤

من له اطلاع بحكم صفته او وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر  وكل الاولىالمصارف المشار اليها في المادة 
والمعاملات والمراسلات المصرفية يلزمون بكتمان السر اطلاقا لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم افشاء ما يعرفونه عن 

دارية او عسكرية او قضائية ، الا اذا اذن لهم اسماء الزبائن واموالهم والامور المتعلقة م لاي شخص فردا كان ام سلطة عامة ا
بذلك خطيا صاحب الشأن او ورثته او الموصى لهم او اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين 

  .»المصارف وزبائنها



١٠ 

تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها، أو وفقاً للاسـتثناءات المنصـوص 
  . ١ ن هذا القانونعليها في المادة السابعة م

  
  لا تطبق أحكام السرية المصرفية بالنسبة إلى: -ب

الموظف العمومي: أي شخص ملزم بتقديم تصريح الذمة المالية المنصـوص   - ١
وظيفة عامة أو خدمة عامة سواء ويؤدي  ١٨٩/٢٠٢٠عليها في القانون رقم 

  ر مـدفوع الأجـر، أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غي
لدى أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين 
  المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عـام 
أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عـام، 

خاص القـانون العـام، سـواء سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أش
تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلـك أي منصـب مـن مناصـب 
  السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضـائي أو تنفيـذي أو إداري 
أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشـاري، والأزواج والأولاد القاصـرون، 

لأوصياء، و/أو صاحب الحق والأشخاص المستعارون، و/أو المؤتمنون و/أو ا
 الاقتصادي.

رؤساء الجمعيات والهيئات الادارية التي تتعاطى نشـاطاً سياسـياً، وهيئـات   -٢
  المجتمع المدني، كما وأزواجهم وأولادهم القاصرون، والأشخاص المستعارون، 

و/أو صاحب الحق الاقتصادي، والمرشحون  -و/أو المؤتمنون و/أو الأوصياء
يابية والبلدية والاختيارية كافة، من خلال تملكـات متسلسـلة أو للانتخابات الن

عمـلاً بـالقوانين  –وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجهـا 
 المرعية.

                                                        
 (إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصة). ١٦/١/١٩٦٧تاريخ  ٢/٦٧من القانون رقم  ١٥تراجع المادة  - ١

(منح الحكومة حق إعفاء الودائع وسائر  ١/٤/٧٥تاريخ  ٩٩٧٦من القانون المنشور بالمرسوم رقم  نيةالثاتراجع المادة  -
  الالتزامات المصرفية بالعملات الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (إيجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف)).

المتعلق بالجمعيات (امكانية اطلاع وزارة المالية او  ١٦/٩/٨٣تاريخ  ١٥٣من المرسوم الاشتراعي رقم  ٤٩تراجع المادة  -
  الداخلية على حسابات الاحزاب في المصارف).

  (إصلاح الوضع المصرفي). ٧/١١/٩١تاريخ  ١١٠من القانون رقم  ١٧و ٦تراجع المادتان  -
  (تسهيل اندماج المصارف). ٤/١/٩٣تاريخ  ١٩٢من القانون رقم  ٣تراجع المادة  -
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رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصـارف ومـدراؤها التنفيـذيين ومـدققو   -٣
ات التـي الحسابات الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشرك

  تدير أو تملك الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية.
  

  تبقى مفاعيل الفقرة (ب) سارية على المذكورين فيها حتى بعـد تـاريخ اسـتقالتهم 
أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولـون 

ة خمس سنوات إضافية بعدها. كما تسري على كل من تولّى فيها مهامهم أعلاه ولمد
ولغاية تاريخه، بمن فيهم  ١٩٨٨أيلول  ٢٣سابقاً أياً من المسؤوليات الواردة فيها في 

، وذلك وفقاً لأحكام كل من القانون من أحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة
ــم  ــاريخ  ٤٤رق ــيض  ٢٤/١١/٢٠١٥ت ــة تبي ــه (مكافح ــوال وتعديلات   الأم

ــانون رقــم     ٢٠٢٠تشــرين الأول  ١٦تــاريخ  ١٨٩وتمويــل الإرهــاب)، والق
(قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثـراء غيـر المشـروع)، 

(قانون مكافحة الفساد في القطـاع العـام  ٢٠٢٠أيار  ٨تاريخ  ١٧٥والقانون رقم 
 وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).

  
  ١ ٣ادة الم
يحظر فتح حسابات ودائع مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف اصحابها  -١

 غير مديري المصرف او وكلائهم.
يجب تحويل حسابات الزبائن المرقمة والخزائن الحديدية المؤجرة إلى حسابات عادية  -٢

 وخزائن تطبق عليها جميع متطلبات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
وقوانينها ومراسيمها التطبيقية وذلك في مهلة أقصاها ستة أشهر تلي دخول هذا 

 القانون حيز التنفيذ.

                                                        
  ، واسـتعيض عنهـا بـالنص الحـالي ٢٨/١٠/٢٠٢٢تاريخ  ٣٠٦من القانون رقم الأولى هذه المادة بموجب المادة ألغيت  - ١

ان تفتح لزبائنها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف اصحاا غير المدير  الاولىالمادة يحق للمصارف المشار اليها في  «وكانت: 
  القائم على ادارة المصرف او وكيله .

ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم الا باذنه الخطي او باذن ورثته او الموصى لهم او اذا اعلن افلاسـه ، او اذا نشـأت 
  بين المصارف وزبائنها .دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية 

  ».ويحق ايضا لهذه المصارف ان تؤجر خزائن حديدية تحت ارقام بالشروط ذاا 
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تؤجل لحين انتهاء المصرف من إجراء عمليات تطبيق ومن اتخاذ جميـع التـدابير  -٣
اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك العناية الواجبة للزبائن، 

ت وتحويل حسابات الودائع الرقمية إلى حسـابات عاديـة، أي عمليـة حفظ السجلا
سحب للأموال من حسابات الودائع المرقمة أو الخزائن الحديدية المـؤجرة، وذلـك 

    من هذه المادة. ٢أشهر المحددة في البند  ٦بانقضاء فترة الـ 
  

  ٤المادة 
  المصارف المشار اليها  لا يجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى

  الا باذن خطي من اصحابها. الاولىالمادة في 
تجمد الاموال بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة وفقاً لقانون مكافحـة تبيـيض    -أ

 ١ الأموال وتمويل الإرهاب.
القضاء المختص بحسب المادة السابعة  يلقى الحجز على الاموال بقرار صادر عن  -ب

  ٢من هذا القانون.
  

  ٥المادة 
  يجوز الاتفاق مسبقا على اعطاء الاذن المنوه عنه في المـواد السـابقة فـي كـل عقـد 

  من اي نوع كان ولا يجوز الرجوع عن هذا الاذن الا بموافقة جميع المتعاقدين .
  

   ٦المادة 
صيانة لتوظيف اموالها ان تتبادل فيما  الاولى يجوز للمصارف المشار اليها في المادة

  .٢بينها فقط وتحت طابع السرية المعلومات المتعلقة بحسابات زبائنها المدينة 

                                                        
  .٢٨/١٠/٢٠٢٢تاريخ  ٣٠٦أضيف هذا البند بموجب المادة الأولى من القانون رقم  -١
  (تسهيل اندماج المصارف). ٤/١/٩٣تاريخ  ١٩٢من القانون رقم  ٣تراجع المادة   -٢



 ١مكرر  ١٢
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  ١ ٧المادة 
  مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القـانون، لا يمكـن للمصـارف المشـار إليهـا 

  المادة الأولى أن تتذرع بسر المهنـة أو بسـرية المصـارف المنصـوص عليهـا  في
 في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع المعلومات المطلوبة فور تلقيها طلباً من:  

  القضاء المختص في الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم الواقعة على الأمـوال  -أ
   ١٩والجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـادة وفقاً لأحكام قانون العقوبـات،  

  من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والجـرائم المحـددة فـي المـادة الأولـى 
وتعديلاته (مكافحـة تبيـيض الأمـوال  ٢٤/١١/٢٠١٥تاريخ  ٤٤من القانون رقم 

  وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير المشروع المقامة اسـتناداً إلـى القـانون 
(قانون التصـريح عـن الذمـة الماليـة  ٢٠٢٠تشرين الأول  ١٦اريخ ت ١٨٩رقم 

  والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).
هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف   -ب 

  الذكر. 
 ٢٠٢٠ أيـار ٨تـاريخ  ١٧٥الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم  -ج

(قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد)، 
   ١٨٩ولاسيما المادة الرابعة منـه، والمـادة الثالثـة عشـرة مـن القـانون رقـم 

(قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء  ١٦/١٠/٢٠٢٠تاريخ 
 غير المشروع).

ية بهدف مكافحة التهرب الضريبي والالتزام الضريبي والتدقيق وذلك الإدارة الضريب -د
  وتعديلاتـه  ٢٠٠٨تشـرين الثـاني  ١١تـاريخ  ٤٤القـانون رقـم  حكـاموفقاً لأ

  (قانون الإجراءات الضريبية).

                                                        
  لا يمكن للمصارف  «، وكانت: ٢٨/١٠/٢٠٢٢تاريخ  ٣٠٦من القانون رقم الأولى عدلت هذه المادة بموجب المادة    - ١

هذا القانون بشأن الطلبات التي توجهها السلطات  ان تتذرع بسر المهنة المنصوص عليه في الاولىالمادة المشار اليها في 
   ١٩٥٣شباط سنة  ١٨تاريخ  ٣٨القضائية في دعاوي الاثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 

  ». ١٩٥٤نيسان سنة  ١٤وقانون 



 ٢مكرر  ١٢

   ١٣٥١٣كل من: مصرف لبنان المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم  -١هـ
نون النقد والتسليف)، ولجنة الرقابة على المصارف وتعديلاته (قا ١/٨/١٩٦٣تاريخ 

تاريخ  ٢٨/٦٧والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأتين بموجب القانون رقم 
وتعديلاته (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة  ٩/٥/١٩٦٧

  مختلطة لضمان الودائع المصرفية).
والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهـات  بهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي -٢و

  ) أعلاه أن تطلب معلومات محمية بالسـرية المصـرفية ـالمشار إليها في البند (ه
دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلـب عـام بإعطـاء 

ض معلومات عن جميع الحسابات والعملاء. إلا أن هذه الطلبات تبقى قابلة للاعتـرا
أمام قاضي الأمور المستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بها، 

 على العرائض. الاعتراضويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول المقررة بشأن 
يتم تحديد المعايير والضوابط التطبيقية المتعلقة بالفقرتين (هـ) و (و) أعلاه بموجب  -ز

 اء بناءً على اقتراح وزير المالية.مراسيم تتخذ في مجلس الوزر
  

يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب إلى حين صدور الحكم بشأنه، ما لم يقرر القاضي الناظر 
  في الطلب خلاف ذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً.

  في حال تمّ استئناف قرار قاضي العجلة يوقف تنفيذ الطلـب للمتضـرر دون الـواردين 
  في الطلب العام.

                                                        
  ، وكان:٢٤/٤/٢٠٢٥تاريخ  ١عدّل هذا البند بموجب المادة الاولى من القانون رقم  -١

وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، ولجنة  ١/٨/١٩٦٣تاريخ  ١٣٥١٣ل من: مصرف لبنان المنشأ بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم ك «
وتعديلاته (تعديل وإكمال  ٩/٥/١٩٦٧تاريخ  ٢٨/٦٧الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأتين بموجب القانون رقم 

لق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)، وذلك دف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وممارسة دورها الرقابي التشريع المتع
 »عليه. ويمكن للجهات الواردة أعلاه تبادل المعلومات فيما بينها لهذه الغاية.

  ، وكان:٢٤/٤/٢٠٢٥تاريخ  ١من القانون رقم  الثانيةعدّل هذا البند بموجب المادة  -٢
مية دف إعادة هيكلة القطاع المصرفي والقيام بالأعمال الرقابية عليه، يمكن للجهات المشار إليها في البند (ه) أعلاه أن تطلب معلومات مح «

عملاء من بالسرية المصرفية دون تحديد حساب معين أو عميل معين، بما في ذلك إصدار طلب عام بإعطاء معلومات عن جميع الحسابات وال
 ا، دون أسمائهم. إلا أن هذه الطلبات تبقى قابلة للاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين

 »ويكون الاعتراض بدوره خاضعاً للأصول المقررة بشأن الأوامر على العرائض.



 ٣مكرر  ١٢
 

 /٢٠٢٥-٦-٣١ت  /س /ق

  ١ ٨المادة 
 كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها وفقاً لما يلي:

  إفشاء المعلومات:   -أ
كل من أفشى او حاول إفشاء معلومات محمية بالسرية المصـرفية  أو بيانـات  -١

  استحصل عليها بمعرض تطبيق هذا القانون وخلافاً لأحكامـه يعاقـب بـالحبس 
ضعف الحد الادنـى للرواتـب  ١٥٠ثلاثة أشهر، وبالغرامة من شهر حتى من 

ضعف الحد الادنى للرواتب والاجور، ويعاقـب الشـروع  ٣٠٠والاجور لغاية 
  بالجريمة بالعقوبة ذاتها.

  تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها. -٢
  الامتناع عن تقديم المعلومات: -ب

  بة للطلبـات الصـادرة وفـق المـادة السـابعة كل من امتنع عـن الاسـتجا -١
) من المادة الثالثـة ١من هذا القانون يخضع للعقوبة المنصوص عليها في البند (

وتعديلاته (مكافحة تبييض الأمـوال  ٢٤/١١/٢٠١٥تاريخ  ٤٤من القانون رقم 
 وتمويل الإرهاب).

ي حال عـدم من قانون العقوبات، ف ٢٥٧تشدد العقوبة، كما تقضي أحكام المادة 
  الاستجابة لأي من هذه الطلبات لفترة تتجاوز الثلاثين يوماً مـن تـاريخ وروده، 

 أو في حال التكرار. 
لا تحول الملاحقة دون الاستحصال على المعلومات المطلوبة وفـق الأصـول  -٢

  المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.  
  ا في المادة السابعة مـن هـذا القـانون يحيل أي من المراجع المنصوص عليه -٣

على  الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان المصارف التي تـرفض 
عمداً تقديم المعلومات المطلوبة خلال الفترة المحددة في الطلبات الموجهة إليهـا 
لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ولا سيما تلك المنصوص عليها فـي المـادة 

 من قانون النقد والتسليف، وذلك في مهلة أسبوعين من تاريخ الإحالة. ٢٠٨

                                                        
كل مخالفة عـن قصـد  «، وكانت: ٢٨/١٠/٢٠٢٢تاريخ  ٣٠٦نون رقم من القاالأولى عدلت هذه المادة بموجب المادة    - ١

  لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة . والشروع بالجريمة معاقب عليه بنفس العقوبة.
  »لا يتحرك الحق العام الا بناء على شكوى المتضرر.



 ٤مكرر  ١٢

لا تحول الملاحقة القضائية دون حق الهيئات الرقابية والتنظيمية بفرض العقوبـات    -ج
 التأديبية والإدارية وفقاً لأنظمتها وللقوانين التي ترعاها.

أو الجهات المختصة لا تتحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر  -د
 بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية.

  
  ٩المادة 

  تعتبر ملغاة كافة النصوص القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه .
  

  ١٠المادة 
  يعمل بهذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  
  

  ١٩٥٦ايلول سنة  ٣بيروت في 
 لامضاء : كميل شمعونا
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